
 



	مقام النيابة العامة  الموقرة  في ........


	الجهة المدعية:

	الاســـم :
	
	المحامي الوكيل :
	

	الموطن المختار :
	
	سند التوكيل :
	

	البطاقة الشخصية
	


	الجهة المدعى عليها :

	1-
	الاسم :
	

	
	العنوان :
	

	2-
	الاسم :
	

	
	العنوان :
	

	3-
	الاسم :
	

	
	العنوان :
	


	4-
	الاسم :
	

	
	العنوان :
	


	الــدعوى :
	احتيال مباشر


موضوع الدعوى  :

كان الموكل قد اشترى من المدعى عليه الاول السيارة رقم /......./ مرور .... ، نوع ..... / وذلك بموجب عقد عادي موقّع بينهما مؤرّخ في .../.../.... ، ربطا صورته .

             وكانت السيارة المذكورة مرهونة لصالح المدعى عليه الرابع ... لقاء مبلغ ......... ليرة سوريّة كما هو مدوّن في صحيفتها - ربطاً صورة عن الصحيفة .

             وبناءً على اتفاق الموكل مع المدعى عليه الأول والثالث والرابع ، قام الموكل بدفع قيمة الرهن للمدعى              عليه الثالث من أجل تسديدها للمدعى عليه الرابع وكما هو مدوّن على ظهر عقد البيع ((تفضّلوا بالاطّلاع عليه )) .             وبذلك فإن الموكل دفع كامل قيمة السيّارة والرهن .

             إلا أن الموكّل فوجئ بقيام المدعى عليه الرابع بالمطالبة مرة أخرى بقيمة الرهن ووضع عقد الرهن لدى              دائرة التنفيذ بـ..... بالملف رقم /..../ تأمين لعام .... ، ربطاً صورة المحضر التنفيذي .

             ولدى مطالبة الموكل للمدعى عليه الأول بحلّ هذا الخلاف ونقل ملكية السيارة لاسم الموكل رفض              ذلك واتّضح للموكل تواطىء الأطراف الثلاثة المدعى عليه الأول والثالث والرابع ضدّه وبأنه وقع ضحية احتيال قاموا به مشتركين .

             ممّا اضطرّ الموكل إلى تقديم دعوى تثبيت بيع سجّلت لدى محكمة البداية المدنية بـ... برقم أساس              ..../... لعام .... وما زالت منظورة حتّى الآن ، ربطاً صورة شرح عنها .

            وتقدّم الموكل بطلب إلى رئاسة التنفيذ وتمّ تسليم السيّارة له كشخص ثالث مؤتمن عليها . إلا أن المدعى عليهم لم يكتفوا بذلك وفي سعي منهم لسلب السيّارة من الموكل اتّفقوا مع المدعى عليه الثاني ..... ونظّموا بينهم سند لأمر بقيمة ....... ليرة سورية .

            وقد وضع لدى دائرة التنفيذ بـ... بالملف رقم .../... لعام ... وقاموا بحجز السيّارة تمهيداً            لبيعها بالمزاد  العلني . ربطاً صورة سند الأمر وسند الإخطار التنفيذي ، وصورة قرار الاستئناف رقم  /.../ تاريخ ../../.. الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية التنفيذيّة ب... والقاضي بإعادة تسليم السيّارة للموكّل كشخص ثالث .

            من خلال ذلك يتّضح لمقامكم بأن المدعى عليهم الأربعة قد قاموا بسلب أموال الموكل بطريق الاحتيال             حيث أنّهم استفادوا من ظرف مهّدوا له وهو ملكية السيارة وبتلفيق أكذوبة أيّدها شخص ثالث وذلك             بإيهام الموكّل بأنهم سيرقنون إشارة الرهن وباستعمال الدسائس من خلال سند الأمر المنظّم بينهم .
وبما أن فعلهم يشكّل جرماً يعاقب عليه القانون ويسيء إلى التعامل المالي بين الناس.
لذلك جئنا نلتمس:
                    1-اعتبار الموكّل مدّعيا شخصيّاً وتكليفنا لدفع سلفة الادّعاء الشخصي .

                    2-تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليهم بجرم الاحتيال وإحالة شكوانا هذه إلى 

                       محكمة بداية الجزاء لدعوة المدعى عليهم ومحاكمتهم وإنزال أقصى العقوبة بهم .

                    3-إلزامهم بدفع تعويض عادل للموكّل نترك تقديره لمقام المحكمة .

                    4-تضمينهم الرسوم والمصاريف والأتعاب .
(    )  في   /   /                        

بكل تحفظ واحترام 



الوكيل



العنوان هنا


رقم الهاتف – رقم الفاكس – رقم الجوال


صندوق البريد


الموقع على شبكة الانترنت


البريد الالكتروني












